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 استناد

  . بعین من الدستور الموقتمن المادة الثانیة والار) آ ( استنادا الى احكام الفقرة 
  . وبناء على موافقة رئیس الجمھوریة على ما عرضھ وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة

  . ١٩٧٥ / ٣ / ٢قرر مجلس قیادة الثورة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
 -: اصدار القرار الاتي 

 ١المادة 

   -:  المعدل ویحل محلھا ما یلي ١٩٧١لسنة  ) ٣٩(  للعمال رقم لضمان الاجتماعيقانون التقاعد وا من المادة الثلاثین من ) أ (  تلغى الفقرة – ١
 على اصحاب العمل تسدید الاشتراكات المستحقة علیھم وعلى عمالھم للمؤسسة في المواعید المحددة في ھذا القانون او في الانظمة والتعلیمات –أ 

من مبلغ الاشتراكات عن  % ) ٢( اعید المقررة یلتزم صاحب العمل باداء غرامة للمؤسسة تعادل الصادرة بموجبھ ، وفي حالة التأخر عن الاداء في المو
  . كل شھر تأخیر

  . لھا) ج (  تضاف الفقرة التالیة الى المادة الثلاثین من القانون وتكون الفقرة – ٢
من ھذه المادة كلا او جزؤا ، اذا كانت اسباب تأخر صاحب ) أ( قرة  یجوز بقرار من المجس ومصادقة الوزیر الاعفاء من الغرامة الوارد ذكرھا بالف–ج 

بشرط توفر حسن . العمل في تسدید الاشتراكات في المواعید المقررة قانونا ترجع الى حالات القوة القاھرة او الظروف الطارئة التي حالت دون التسدید
 .النیة وعدم وجود الغش او التزویر او التلاعب

 ٢المادة 

   -:  ، ویحل محلھا ما یلي ١٩٧١لسنة  ) ٣٩( من المادة الثامنة بعد المئة من القانون رقم ) آ ( غى الفقرة تل
  
من المادة الاولى من ) ب ( من ارباح الشركات والمشاریع المنصوص علیھا بالفقرة  % ) ٢٥(  تعتمد المؤسسة في جبایة حصتھا البالغى – ١ –آ 

من ھذا القانون ، الارباح المتمحققة او المقدرة من قبل مدیریة ضریبة الدخل العامة او ) ب  / ١١٦(  المعدلة بالمادة ١٩٦٤لسنة  ) ١٠١( القانون رقم 
كما تعتمد المؤسسة ، كأساس اولي في احتساب حصتھا ، التقدیرات الاحتیاطیة . دوائرھا المكتسبة الدرجة النھائیة ، وذلك بعد تنزیل السماحات القانونیة

رباح المشاریع التي اجرتھا المدیریة المذكورة او دوائرھا وذلك ریثما تكتسب ھذه التقدیرات الاحتیاطیة الدرجة النھائیة ، وعندئذ تعید المؤسسة النظر لا
  . في احتساب حصتھا وتجرى التسویات النھائیة بموجبھا

والتي لا تجرى تقدیراتھا من قبل مدیریة ضریبة الدخل العامة او دوائرھا فعلیھا اما المشاریع والشركات غیر الخاضعة للضریبة او المعفاة منھا مؤقتا 
  . تقدیم میزانیاتھا او البیانات والمعلومات التي تفید المؤسسة لاغراض تحقیق حصتھا

 .١٩٧٤ / ٤ / ١من ھذه الفقرة اعتبارا من السنة التقدیریة المبتدأة في  ) ١(  تسري احكام البند – ٢

 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٣ة الماد
،  واحلال فقرة اخرى محلھا١٩٧٥/٢/٢ في ٢٦١من قرار مجلس قیادة الثورة المرقم ) ثالثا(حذف الفقرة  من قرار ) ١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  :، واستبدلت بالنص الاتي٠١/٠١/١٩٨٤ صادر بتاریخ ٥٥٠رقمھ 
 والھیئة العامة للضرائب یؤید المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ن لا تمنح اجازة الاستیراد لصاحب المشروع الا بعد تقدیم استشھاد م

  .لتي تؤمن سداد مبالغ ھذه الدیونفیھ طالب الاجازة تسدید جمیع المبالغ المستحقة علیھ للمؤسسة والضریبة او تقسیطھا او تقدیم الضمانات الكافیة ا
  :م للمادةالنص القدی

لا تمنح اجازة الاستیراد لصاحب المشروع الا بعد تقدیم استشھاد من مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومن مدیریة ضریبة الدخل العامة یؤید 
یطھا او تقدیمھ الضمانات الكافیة من الارباح والضریبة وتقس % ) ٣٥( فیھ قیام طالب الاجازة بتسدید المبالغ المستحقة علیھ لقاء حصة المؤسسة البالغى 

 . من تقدیم ھذا الاستشھاد١٩٧٥ / ٤ / ١التي تؤمن سداد مبالغ ھذه الدیون ، على ان تستثنى السنة الاولى المبتدئة من 
 ٤المادة 

   -:  یلي  المعدل ویحل محلھا ما١٩٧٠لسنة  ) ١٥١(  رقم قانون العمل من المادة السادسة والعشرین من ) و ( تلغى الفقرة 
اذا اقتضت ظروف المشروع تقلیص حجم العمل وصدر القرار بذلك عن الوزیر المختص بعد موافقة وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة بالنسبة لعمال ) و ( 

 بالنسبة لعمال الدوائر والمؤسسات الرسمیة وشبھ الرسمیة ، او صدر عن مجلس ادارة المؤسسة المختصة بموافقة ممثلي العمال في ھذا المجلس
وفي . ومؤسسات وشركات ومرافق القطاع العام ، او صدر عن صاحب العمل بعد موافقة الوزیر بالنسبة لعمال مختلف مرافق العمل في القطاع الخاص

للجنة في عملھا الاجراءات التالیة الحالة الاخیرة تشكل لجنة قوامھا ممثل عن المدیریة العامة والاتحاد وتقابة المھنة واتحاد الصناعات العراقي ، وتسلك ا
 :-   
 القیام بكشف موقعي على المشروع للوقوف على واقع الحال وتقدیم تقریر مسبب یتضمن وجھة نظرھا في حاجة المشروع الى تقلیص عدد العاملین – ١

  . یة العامة او الدوائر التابعة لھافیھ من عدمھ على ان یقدم التقریر خلال مدة اقصاھا عشرة ایام من تاریخ ورود الطلب الى المدیر
 تحدید اسماء العمال الذین ستنھى عقود عملھم في حالة ثبوت حاجة المشروع الى تقلیص عدد العمال فیھ ، على ان یراعى في ذلك مھنة العامل – ٢

  . وحاجة المشروع الیھا
 .فوعا بمطالعتھا للبت فیھ ، وتبلیغ صاحب العمل النتیجة ترفع المدیریة العامة تقریر اللجنة الى الوزیر فور تقدیمھ الیھا مش– ٣

 ٥المادة 

  :  المعدل ویحل محلھا ما یلي ١٩٧٠لسنة  ) ١٥١(  رقم قانون العمل من المادة الثلاثین من ) ه ( تلغى الفقرة 
جھات المختصة على تقلیص حجم العمل في المشروع یعتبر دون اخذ موافقة ال ) ٢٦( من المادة ) و (  اذا انھى عقد عامل او اكثر وفقا لاحكام الققرة –ه 

انھاء العقد باطلا ویحق للعامل صاحب العلاقة ان یعود الى عملھ وان یتقاضى اجوره عن كامل فترة الانقطاع كما یجب تسدید الاشتراكات عنھ لمؤسسة 
عملھ ولا یستحق اجوره عن فترة الانقطاع ما لم یقدم اعتراضا خطیا بواسطة التقاعد والضمان الاجتماعي عن ھذه الفقرة ولا یقبل طلب العامل للعودة الى 

 .اللجنة النقابیة المختصة الى الادارة او صاحب العمل خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلغھ بقرار انھاء عقده

 ٦المادة 

  . لھا) ج (  المعدل وتكون الفقرة ١٩٧٠ لسنة  )١٥١(  رقم قانون العمل تضاف الفقرة التالیة الى المادة الثانیة والثلاثین من 
من المادة السادسة والعشرین المعدلة من ھذا القانون باتباع نفس الاجراءات المحددة بالفقرة المذكورة في حالة ) و (  تقوم اللجنة المؤلفة بالفقرة –ج 

 تاریخ التوقیف او الغلق او التصفیة اعتبارا من تاریخ نشر موافقة الوزیر توقیف العمل في المشروع او غلقھ او تصفیتھ وبالقدر الذي یتطلبھ ذلك ویعتبر
 .على ذلك في مقر العمل

 ٧المادة 

 .یلغى اي نص قانوني او قرار یتعارض مع احكام ھذا القرار

 ٨المادة 

  . ة ویتولى الوزراي تنفیذ احكامھینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمی
  احمد حسن البكر 

  لس قیادة الثورةرئیس مج
 


